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  : ملخص

إنّ الجرائم الاقتصادیة عدیدة و متنوعة بحسب تنوّع الأنشطة الإقتصادیة و تعدد 

مجالاتھا ، والمشرّع حین وضعھ للقواعد القانونیة الزجریة سعى جاھدا لتحقیق التوازن بین 

تطلبات السیاسة الاقتصادیة التي وضعتھا الدّولة المبادئ العامة للقانون الجنائي التّقلیدي و م

حمایة لمقوّماتھا الاقتصادیة و مواردھا الموضوعة في خدمة أفراد المجتمع ، و نظرا لتفرّد 

الجریمة الاقتصادیة بعدید الخصائص و المیزات عن غیرھا من الجرائم فإنّ العقوبة في ھذا 

طار المبادئ العامة للقانون الجنائي الجانب تحكمھا بعض الخصائص تجعلھا تخرج عن إ

التقلیدي ، یھدف المشرّع من ورائھا إلى ضمان نجاعة أفضل للعقوبة في قمع ھذا النوع من 

الإجرام على غرار خرقھ لمبدأ شخصیة العقوبة و مبدأ قضائیة العقوبة كما أنّھ اتّجھ إلى 

ھا من العقوبات السالبة للحریة إعطاء أولویة للعقوبات المالیة و سعى الى تشدیدھا  دون غیر

  .ممّا یطرح التساؤل عن مدى نجاعة كلّ ھذا في إطار النظام العقابي للجریمة الاقتصادیة

  الجریمة الاقتصادیة ، العقوبة ، المسؤولیة الجنائیة ، التشریع الجزائري :كلمات مفتاحیة

 

Abstract:  
             Economic crimes are numerous  and varied according to the 

variety of economic activities ;the legislator while laying down the rules 

of restrictive law look for a balance between the general principles of 

traditional criminal law and the economic policy requirements imposed 
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by the state .Due to the particularity of economic crime ,the punishment 

of this later is coming outside the framework of general principles ; the 

purpose of legislator is to guarantee the effectiveness of it in repressing 

this type of crimes ;we find him violate some principles such as 

:principle of personal  and judicial of the punishment, also he prefer the 

severe monatory sanctions . 

Keywords: keywords economic crime  .sanction .crininal liability. 

Algerian legislation. 
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 :مة مقد

إنّ اقتصاد الدّولة ھو دون شك العمود الذّي تقوم علیھ سیادتھا ولذلك لا 

مجال للحدیث عن دولة قائمة ذات سیادة وھیبة داخلیا وخارجیا دون أن تكفل 

لنفسھا الأمن الإقتصادي الذّي یحفظ لھا وجودھا ویصون كرامة شعبھا، والدّولة 

والتّنظیمات الاقتصادیة ترتكز على دعامتین تتمثّل الأولى حین وضعھا للأسس 

في وضع قواعد منظّمة للعجلة الإقتصادیة وتتمثّل الثانیة في تجریم كلّ الأفعال 

التّي من شأنھا أن تمسّ أو تعرقل السیّر الحسن لھذه العجلة سواء كان التّنصیص 

بالجرائم " تعارف علیھا علیھا في قانون العقوبات أو في قوانین خاصّة وھي ما ی

التيّ لھا من الخصائص ما یمیّزھا عن الجرائم التّقلیدیة المعروفة " الاقتصادیة 

منذ زمن بعید، حیث أنّھا جرائم حدیثة النّشأة والظھور ذلك لأنّھا جرائم قانونیة 

یخلقھا المشرّع وحده ویعاقب علیھا من أجل حمایة الأنظمة والآلیات التّي 

لة في سبیل حمایة اقتصادھا من كلّ أشكال الإعتداء نظرا لما یمثّلھ تضعھا الدّو

ذلك من مساس بالمصالح الإستراتیجیة للفرد و المجتمع و الدّولة على حدّ 

الذّي یضم الجرائم التّي  السّواء حیث ظھر ما یسمّى بقانون العقوبات الاقتصادي 
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اقتصاد الدّولة عن  1 ایةتمس بالنّظام العام الاقتصادي من خلال سعیھ إلى حم

طریق معاقبة كلّ فعل یتنافى والسّیاسة الاقتصادیة سواء كان فعلا إیجابیا أو 

. سلبیا یھدف إلى الإضرار بالإنتاج الوطني أو زعزعة النظام الاقتصادي

والمشرّع حین تحدیده للسلوكات المجرّمة في المجال الاقتصادي ونظرا لأھمیة 

الدّولة وتدعیمھ وبناء خطط تنمویة لا تقبل المساس  ھذا الأخیر في رصّ كیان

بھا أو عرقلتھا، فقد خرج على القواعد العامة المتعارف علیھا في القوانین 

العقابیة ممّا أسبغ على الجریمة الاقتصادیة مجموعة من الخصائص التّي تمیّزھا 

عیة عن الجرائم العادیة الأخرى سواء كان ذلك على مستوى القواعد الموضو

والإجرائیة باعتبار القانون الجزائي الاقتصادي یمتاز بسرعة الردع و نجاعة 

العقوبات لتجنب الأخطار التّي یمكن أن تلحقھا الجریمة الاقتصادیة بالنشاط 

الاقتصادي فإن خصوصیة ھذه الجریمة واستقلالیھا برزت أكثر من خلال 

قانون الجنائي الاقتصادي قواعد المتابعة ومن خلال نظام العقوبات الخاص بال

وما یھمنا في ھذا السّیاق ھو الطّبیعة الخاصّة للعقوبة في الجریمة الاقتصادیة 

التي دفعت المشرّع اعتماد مفاضلة بین العقوبات والخروج أحیانا عن بعض 

ماھي : القواعد العامة ممّا دفعنا إلى طرح الإشكالیة المتمثلةّ في التّساؤل التّالي

لعقابیة الّتي انتھجھا المشرّع الجزائري في جعل العقوبة تتلاءم مع السّیاسة ا

خصوصیات الجریمة الاقتصادیة لضمان حسن سیر مختلف الأنشطة 

   الاقتصادیة ؟

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة تمّ انتھاج الخطّة الموالیة حیث تعرّضنا إلى الجانب 

التّي خرج فیھا المشّرع  من خلال تحدید الأوجھ) المبحث الأوّل ( الإجرائي 

    وشخصیة الجزائري عن المبادئ العامة والذي یتناول مطلبي قضائیة العقوبة

العقوبة أمّا المبحث الثاني فیتناول الجانب الموضوعي من الدّراسة وھو 
خصوصیة العقوبة في حدّ ذاتھا في الجریمة الاقتصادیة عن غیرھا من الجرائم 

ق لمطلبین یتناول الأوّل المكانة المرموقة للعقوبات العادیة وكان ذلك بالتطرّ 
  .المالیة أمّا المطلب الثاني فیتناول تشدید العقوبات وعدم تناسبھا 
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  )الجانب الإجرائي ( الخروج عن المبادئ العامّة للعقوبة  .1

ممّا لا شكّ فیھ أنّ المشرّع عند سنّھ لقواعد القانون الجنائي الاقتصادي        

عوبات كبیرة في تأصیل القواعد التّجریمیة والعقابیة لأنّھ مطالب یواجھ ص

بتحقیق نوع من التوّازن بین الثّوابت القانونیة الكلاسیكیة الموضوعیة و 

الإجرائیة وبین متطلبّات السّیاسة الاقتصادیة حیث یتطلبّ الأمر منھ الوقوف 

دستوریا و بین  على نقطة التّوازن بین صیانة الحقوق والحریّات المكفولة

الضّرورات الحتمیة لحمایة الاقتصاد الوطني ممّا دفعھ في كثیر من الأحیان 

ونظرا لخطورة ھذا النّوع من الإجرام إلى انتھاج مسلك خاص یتجاوز القواعد 

التقلیدیة یرجع ذلك لعدم كفایة ھذه الأخیرة في توفیر الحمایة و تحقیق الرّدع ممّا 

  : لمبادئ العامّة للعقوبة و من أھمھا دفعھ لأن یحید عن بعض ا

  خرق مبدأ قضائیة العقوبة 1.1

استئثار السّلطة القضائیة وحدھا بإصدار " قضائیة العقوبة " یقصد بمبدأ        

فالقاضي الجنائي المختصّ ھو المؤھّل قانونا بإصدار , العقوبات الجنائیة 

یة و مھما كان شكلھا ذلك أنّ وتقریر العقوبة مھما كانت طبیعتھا أصلیة أو تكمیل

الحكم القضائي ھو عنوان الحقیقة الذّي یكشف عن وجود جریمة و إسنادھا 

لمرتكبھا ممّا یبرّر تسلیط العقوبات الجزائیة المناسبة علیھ، ویعتبر مبدأ القضائیة 

من المبادئ التّي تكاد تجمع علیھا مختلف التّشریعات العالمیة حتّى أنّھا أصبحت 

بادئ الدّستوریة في معظم الأحیان و المشرّع الجزائري قد جعل ھذا من الم

كلّ ) : " 56(وفي مادتھ   2المبدأ من المبادئ الدّستوریة حیث جاء في الدستور 

شخص یعتبر بریئا حتّى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ في إطار محاكمة 

ا في قانون الإجراءات أمّ " عادلة تؤمّن لھ الضمانات اللاّزمة للدّفاع عن نفسھ 

كلّ شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانتھ : "  ..في المادة الأولى منھ و 3الجزائیة 

وقد نصّت العدید من القوانین و .." بحكم قضائي حائز لقوّة الشيء المقضي فیھ 

التّشریعات الجنائیة صراحة عن ھذا المبدأ على غرار المشرّع المصري في 
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لا یجوز توقیع :" ون الاجراءات الجزائیة المصري بالقول من قان 459المادة 

العقوبات المقرّرة بالقانون لأیّة جریمة إلاّ بمقتضى حكم صادر عن محكمة 

وكذلك الأمر في التّشریعات الأوربیة على غرار الفرنسي " مختصّة بذلك 

صیات وأمام ما تتمتّع بھ المجالات الاقتصادیة بصفة عامّة من خصو. والألماني 

وفي إطار سیاسة تشریعیة تبرّرھا عدّة مقتضیات و معطیات اقتصادیة بالأساس 

فقد خوّل المشرّع إمكانیة تجاوز مبدأ قضائیة العقوبة وأخرجھ عن المبادئ 

الأصولیة للنّظام العقابي التّقلیدي و ذلك بأن أعطى لبعض الإدارات في مادة 

ي حقّ القطاعات التّي تسھر على الجرائم ذات البعد الاقتصادي و المقترفة ف

حمایتھا و الإشراف علیھا صلاحیة توقیع العقوبات ضد المخالفین للتّشریع و 

التّراتیب المنظّمة لمجال تدخلھّا الاقتصادي و ذلك بالنّظر إلى كفاءة تلك 

الإدارات و قدرتھا على التّدخل السّریع لوضع حدّ للحالة الإجرامیة و باعتبارھا 

و المخوّل لھا سلطة مراقبة القطاعات الاقتصادیة المعنیة بالحمایة المؤھّلة 

لتحل محل العقوبة " العقوبة الإداریة "الجزائیة و ھو ما یؤدّي إلى بروز نظام 

    . 4القضائیة استنادا إلى طبیعة السّلطة التّي توقّعھا و تنطق بھا

  صلاحیة الإدارة في إصدار العقوبة 1.1.1.

جزاءات الإداریة ما تتّخذه السّلطة الإداریة من تدابیر استنادا إلى یقصد بال       

وممّا دفع إلى ھذا المسلك و المتمثل   5ما تتمتّع بھ من امتیازات السّلطة العامّة 

في اختصاص تسلیط عقوبات ضد المخالفین للقوانین المنظّمة لمجال تدخّل كلّ 

سرعة في التّدخل لوضع حدّ لكلّ  إدارة ھو ما لھذه الإدارة من قدرة و كفاءة و

الأعمال الإجرامیة الماسّة بالإقتصاد و ھو ما یعتبر ضرورة في السیاسة 

التّشریعیة ، و یرجع أساس ظھور العقوبة الإداریة إلى خصوصیة القانون 

 الجنائي الإقتصادي باعتبار أنّ الإجراءات الجزائیة التّقلیدیة لا تتوافق مع

تصادیة فھي لم تواكب التّطور الحاصل في المادة خصوصیة الجرائم الاق

الجزائیة إضافة إلى الطّبیعة التّقنیة للجرائم لھذا النّوع من الإجرام الذّي یتطلب 
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. خبرة ودرایة للكشف عنھ كالجرائم البنكیة والجبائیة وتلك المتعلقّة بالبورصة

ة القضائیة المكلفّون ھذه الخبرة التّي قد یفتقدھا في غالب الأحیان أعوان الضّبطی

بالجرائم العادیة ھذا ممّا یحتّم إیجاد إجراءات موازیة للإجراءات التّقلیدیة لسدّ 

النّقص حیث أنیط الأمر إلى الإدارة المختصّة لتضطلع بھذا الأمر و تختصّ 

بالنّظر في العدید من الجرائم المتّصلة بالمیدان الاقتصادي الذّي قد یخفّف على 

لقضایا المعروضة علیھ كما یحققّ السّرعة التّي یتطلبّھا قطاع القضاء من ا

الاقتصاد خاصّة وأنّ العقوبات ھي غالبا ذات طابع مالي تتمثل في الغرامة 

  .والمصادرة 

وقد أناط المشرّع الجزائري بعض الإدارات والمرافق بإصدار عقوبات إداریة 

جالھا ومن بین ھذه الإدارات على المخالفین للتّنظیمات والقوانین التّي تحكم م

إدارة الجمارك، إدارة الضرائب، إدارة الغابات، المنافسة والأسعار : وأھمھا

  ..والمرافق العامّة الصّناعیة و التّجاریة 

  العقوبة الإداریة .2.1.1

تتمثّل العقوبات الصّادرة عن الإدارة مبدئیا في العقوبات الماسّة بالذّمة      

على أساس أنّ المشرّع قد استبعد العقوبة السّالبة للحریة من المالیة للمخالف 

دائرة العقوبات التّي یمكن أن تسلطّھا الإدارة باعتبارھا من الحقوق الأساسیة 

وھي تكون    5للإنسان والتّي تعتبر القضاء الحامي لھا من كلّ تعسّف أو تجاوز

  :في مواجھة 

مرار فیھا و ھذا مثل اغلاق مصنع احتمال ارتكاب جریمة اقتصادیة أو الاست -

  .أو مؤسسّة مخالفة للشروط القانونیة أو منع شخص من مزاولة مھنة معیّنة 

مواجھة وضع خطر لم یتحقق بعد وھذا مثل وضع الأختام على آلات خطیرة  -
منعا لاستعمالھا ، أو منع مصنع ما من إنتاج سلعة معیّنة أو منتوج معیّن نظرا 

  .احتمال أن یحدث خطورة مانظرا لخطورتھ أو 
إنھاء وضع معیّن لا یتّفق مع السّیاسة الاقتصادیة للدّولة و ھذا مثل مصادرة  -

  .أو الغلق النّھائي لمؤسسّة أو مصنع معیّن 
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وخلاصة الأمر أنّ صلاحیات الإدارة التّي منحھا إیّاھا المشرّع في إصدار 

یث أنّ ھدفھا ھو احترام العقوبات تتجسّد غایتھا في المیدان الاقتصادي ح

القوانین المنظّمة لمجال تدخّلھا و بالتّالي فإنّ مخالفة تلك القوانین یبرّر فشلھا في 

تأمین حسن سیر تلك المیادین و تحقیق الغایة الاقتصادیة التّي یصبو إلیھا 

المشرّع، وبما أنّ الوسائل المتوفرة لدیھا لحمل الأشخاص على الامتثال محدّدة 

التّي تنصبّ على النّشاط تبقى من الوسائل الأكثر  6 لجزاءات الإداریةفإنّ ا

فعالیة خاصّة إذا ما تجاھل المخالف الانذارات الموجّھة لھ قبل اتّخاذ إجراءات 

الغلق أو التّقیف، ویرى كثیر من الفقھاء ضرورة التّضییق من استعمال 

انات الكفیلة بحمایة الإداریة و ذلك نظرا لعدم توّفرھا على الضم الجزاءات

  .7 الحریّات الفردیة  وتبعا لذلك یتعیّن الحرص على إخضاعھا للرّقابة القضائیة 

 خرق مبدأ شخصیة العقوبة   .2.1

من المبادئ الراسخة في القانون الجنائي منذ " شخصیة العقوبة "یعتبر مبدأ       

 صوص قرآنیةعدیدةالقدم حیث نصّت علیھ مبادئ الشّریعة الاسلامیة من خلال ن

ألاّ تزر وازرة وزر أخرى و أن لیس للإنسان إلاّ : " حیث جاء في قولھ تعالى 

أخُْذَ إلاَِّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إنَِّا : "  وقال تعالى  8 "ما سعى  ِ أنَ نَّ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ

عقوبة على شخص الجاني ومضمون ھذا المبدأ أن لا توقّع ال. 9 " إذًِا لَّظَالمُِونَ 

 دون غیره من أجل زجره و ردعھ و لیس على شخص آخر بريء وقد نصّ 

فقط حیث تمّت الإشارة إلیھ دون  10المشرّع الجزائري على ھذا المبدأ دستوریا 

تخضع العقوبات الجزائیة إلى ) : " 160( شرح أو تفصیل حیث جاء في المادة 

ست جلّ التّشریعات الجنائیة الحدیثة ھذا وقد كرّ " مبدأي الشّرعیة و الشّخصیة 

المبدأ بعد أن كافح الفكر الجنائي طویلا حتّى وصل إلیھ ، فالإنسان لا یسأل 

بوصفھ فاعلا أو شریكا في جریمة إلاّ عمّا صدر منھ من أفعال لھا صلة في 

وقوع عمل من الأعمال التّي ینصّ القانون على تجریمھا و ھذا ما تملیھ الفطرة 

لیمة ویوجبھ العدل فإیقاع العقاب على شخص لم یرتكب جریمة لا یخدم السّ 
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إلاّ أنّ ھذه القاعدة قد عرفت بعض الشذوذ عنھا إذ لم   11غایات القانون الجنائي

تمنع ظھور العدید من النّصوص التّي أقرّت بالمسؤولیة الجنائیة لشخص لم 

بالأوّل علاقة تفرض  یرتكب الجریمة مادیا وإنّما ارتكبھا شخص آخر تربطھ

الثاني المرتكب الفعلي للجریمة وھو ما یسمّیھ الفقھ  بأن یكون الأوّل مسؤولا عن

والتّي تجد مكانھا بشكل واضح " المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر : " الجنائي 

في الجرائم الاقتصادیة وھو ما یبرز خصوصیّة ھذه الجرائم في مجال إسناد 

إضافة إلى تكریس ما یسمى بالمسؤولیة الجزائیة للشّخص  المسؤولیة الجنائیة

  :المعنوي 

  المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر  .1.2.1

شخصیة العقوبة و " كما تمّ التّطرق إلیھ سلفا فإنّ القانون الجنائي یقرّ بمبدأ  

فالشّخص یعاقب بوصفھ فاعلا أو شریكا عن الأعمال التّي یجرّمھا " المسؤولیة 

ون إلاّ أنّ ظھور ما یسمى بالمسؤولیة عن فعل الغیر یعتبر خروجا عن ھذا القان

المبدأ الذّي یقضي بأن لا تفرض العقوبة على غیر الجاني  ھذا ما أملتھ 

خصوصیة القانون الجنائي الاقتصادي من جھة والطّابع الاستثنائي لأحكامھ من 

سناد المسؤولیة الجنائیة جھة أخرى، وھو الذّي ما یدفع لقبول ھذا الشّذوذ في إ

أنّ "  LEVASSEUR" " لوفاسور " لغیر الجاني حیث اعتبر الفقیھ الفرنسي 

 . 12ھذه المسؤولیة تشكّل  قاعدة عامّة وأصلیة في القانون الجنائي الإقتصادي 

یقصد بھذا المساءلة الجزائیة لشخص عن :المفھوم والأساس القانوني  –أوّلا 

لك لوجود علاقة معیّنة بینھما تفترض أن یكون فعل قام بھ شخص آخرو ذ

ویرجع تبریر ذلك إلى تحقیق 13أحدھما مسؤولا عمّا یصدر من الآخر من أفعال

المصلحة العامّة لأنّھ من الضّرورة أن تمتد ید العقاب لیس فقط لمن قام بالأفعال 

بة لأنّ المادیة أو شارك فیھا بل لا بدّ من أنّ تطال من لھ حق الإشراف والرّقا

تھدیدھم بالعقوبة و افتراض المسؤولیة الجنائیة في حقھّم یحملھم على إحكام 

ومن ,الرّقابة و بذل العنایة اللاّزمة والكافیة للحیلولة دون وقوع الجریمة 
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الأسباب التّي دعت إلى انتھاج ھذا المسلك في التّوسع في المسؤولیة الجنائیة 

  : مّھا لغیر الفاعل مجموعة من الأسباب أھ

  .ضمان تنفیذ القوانین الاقتصادیة  -  

  .خطورة الجرائم الاقتصادیة -  

  .اتّساع نطاق التّجریم في الجرائم الاقتصادیة  -  

ضمان الأمن والسّلامة والمحافظة على الصّحة العامّة التّي ھي من  -  

  .الأولویات 

الذّي ترتكز وقد حاول الفقھ والقضاء وضع عدّة تفسیرات لمعرفة الأساس 

فقد ذھب مجموعة من الفقھاء إلى أنّ , علیھ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر

تفسیر ذلك یكون على أساس نظریّة الاشتراك فالمسؤول عن فعل الغیر ھو 

مجرّد شریك في حین فسّرھا اتّجاه آخر على أساس نظریة الفاعل المعنوي، أمّا 

بفكرة مسؤولیة التّابع عن أفعال تابعیھ أمّا طائفة أخرى فرأت فیھا تفسیرا یتعلقّ 

الرّأي الذّي أخذ بھ أغلب الفقھاء والذّي دعا إلیھ المؤتمر العربي العاشر للدّفاع 

الاجتماعي المخصّص لدراسة الجرائم النّاجمة عن النّمو الاقتصادي في 

والتّي تنطلق من اعتبار " الخطأ الشّخصي" توصیاتھ فیرتكز على فكرة 

ولیة الجنائیة للمسیّر ترجع إلى النّظام التّقلیدي و القواعد العامّة للمسؤولیة المسؤ

ووفقا , الجنائیة باعتبار أنّھا لم تخرج من دائرة المسؤولیة في صورتھا العامّة

لھاتھ النّظریة تقوم مسؤولیة المتبوع على أساس الخطأ الشّخصي المنسوب إلیھ 

ن یراقب أو یشرف على نشاط التّابعین لھ ثمّ تقع لأنّ القانون عندما یلزم الفرد بأ

مخالفة منھم أثناء قیامھم بالعمل فھذا یعني أنّھ قد أخلّ بواجب الرّقابة أو 

الإشراف وبالتّالي تتحققّ المسؤولیة الجنائیة التّي ھي بالظاھر مسؤولیة عن فعل 

خصي المنسوب التّابع ولكنھا في الحقیقة مسؤولیة جنائیة قائمة على الخطأ الشّ 

إلیھ والذّي لولاه لما ارتكب الفاعل المباشر ھذه الجریمة و التّي تعتبر كاشفة فقط 

"  و یلخّص ذلك ما قالھ الفقیھان .14لھذا الخطأ الثّابت في حقّ المسؤول
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Stévani وLevasseur   " إنّ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر لا تعتبر

إذ الواقع أنّ رب العمل أو الشّخص المتبوع استثناء عن مبدأ شخصیة العقوبة 

  ". بوجھ عام إنّما یعاقب عن خطئھ الشّخصي الذّي كشف عنھ فعل الغیر 

  موقف المشرّع الجزائري من المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر :  ثانیا 

إنّ المقصود من ذلك ھو الوقوف على النّصوص القانونیة في القانون      

ي التّي نصّ فیھا المشرّع الجزائري على عقوبات لشخص الجنائي الاقتصاد

باعتباره فاعلا لجریمة لم یرتكبھا بنفسھ وإنّما ارتكبھا غیره، وقد اعتبر القضاء 

الفرنسي السبّاق في تطبیق فكرة المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر على الجرائم 

جد إقراره وقد سار المشرّع الجزائري في ھذا الفلك حیث ن15الاقتصادیة

بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في القواعد العامّة للقانون الجنائي وكذلك في 

  : بعض القوانین الخاصّة المنظّمة للمیدان الاقتصادي ومن أمثلة ذلك

 115جاء في المادة  :المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم النّشر -1

یتحمل المدیر مسؤول النّشریة أو مدیر : "  05- 12من القانون المتعلقّ بالإعلام 

جھاز الصّحافة الالكترونیة و كذا صاحب الكتابة أو الرّسم مسؤولیة كلّ كتابة أو 

وھي تعتبر ..." رسم یتمّ نشرھما من طرف نشریة دوریة أو صحافة الكترونیة 

مكرر  144كما أوردت المادة .أساس مساءلة رئیس التّحریر مدنیا و جزائیا 

عدّلة من قانون العقوبات أنّ عقوبة الغرامة قد تطال مدیر النشریة و المؤلفّ الم

إذا أساء ھذا الأخیر إلى رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمّن الإھانة أو السّب أو 

القذف سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرّسم أو التّصریح أو بأیّة آلیة لبثّ 

" إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى الصّوت أو الصّورة أو بأیّة وسیلة 

 144وقد یكون رئیس التّحریر محلا للمساءلة عن فعل الغیر حسب المادة 

إذا حدثت إساءة للرسول صلىّ اللهّ علیھ وسلمّ أو أحد الأنبیاء أو  02مكرر 

سواء عن :" ..استھزاء بأحكام الدّین المعروفة بواسطة نشریة بقول المادة 

    ."16بة أو الرّسم أو التّصریح أو بأیّة وسیلة أخرى طریق الكتا
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بالرّجوع إلى القانون : المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة -2

نجد المشرّع الجزائري نصّ و بصریح  02/02/1983المؤرّخ في  03 -83

 122، 90العبارة على المسؤولیة عن فعل الغیر في أكثر من مادة سیما المواد 

عندما تنجم عملیات : " حیث ینصّ على أنّ  17 ...،  125،  124،  123، 

الصّب والإفراغ أو الرّمي أو التّرتیب المباشر أو غیر المباشر للمواد التّي تشكّل 

المخالفة من مؤسّسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو فلاحیة فیجوز اعتبار 

لتّضامن فیما یخصّ دفع الغرامات رؤسائھا أو مدیریھا أو مسیّیریھا مسؤولین با

من  92أمّا في المادة " ومصاریف القضاء المترتبة على مرتكبي ھذه المخالفات 

:" المتعلقّ بحمایة البیئة في إطار التّنمیة المستدامة فقد أوردت 10-03القانون 

من نفس القانون وإذا  90دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

حدى المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السّفینة أو الطّائرة أو الآلیة ارتكبت إ

أو القاعدة العائمة یعاقب ھذا المالك أو المستغل بالعقوبات المنصوص علیھا في 

  . 18 ..." ھذه المادة 

نصّ القانون : المسؤولیة عن فعل الغیر في قانون المرور الجزائري -3

ق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق المتعلّ  2001أوت  19المؤرّخ في 

عن المسؤولیة عن فعل الغیر وھذا بوضوح في  14-01وسلامتھا وأمنھا رقم 

یعاقب بالحبس من ستة :" التّي تنص على  74بعض مواده و من بینھا المادة 

ألف دینار جزائري كلّ شخص  100الف إلى  50أشھر إل سنتین وبغرامة من 

ئق المتدرب في إطار التّمھین بدون مقابل أو بمقابل یقود مركبة أو یرافق السّا

مثلما ھو محدّد في ھذا القانون وھو في حالة سكر تطبّق نفس العقوبة على كلّ 

شخص یقود مركبة وھو تحت تأثیر مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف 

یعاقب بالحبس من : " من ذات القانون على 75كما نصّت المادة " المخدرات 

الف كلّ سائق أو مرافق 100الف إلى 50ى سنتین و بغرامة من ستة أشھر إل

سائق متدرّب یرفض الخضوع للفحوص الطّبیة أو الإستشفائیة والبیولوجیة 
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:" تنص كذلك على  87والمادة ...." أعلاه  19المنصوص علیھا في المادة 

ألف دینار جزائري كلّ شخص یقوم بتنظیم  150الف إلى  50یعاقب بغرامة 

ات العدو أو سباقات المركبات ذات محرّك أو سباقات الدّراجات والدّرّاجات سباق

كما وردت " النّاریة على المسلك العمومي بدون ترخیص من السّلطة المختصّة 

المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ضدّ مالك المركبة عن الغرامات المحكوم بھا 

اص بحركة المرور عبر الطّرق الخ)  03 – 09القانون ( على السائق التـاّبع 

  .و سلامتھا و أمنھا 

 07 -88من القانون  36/02لقد ورد في المادة : في مجال العمل –رابعا 

عندما تنسب المخالفات إلى : " المتعلقّ بالرّقابة الصّحیة والأمن وطبّ العمل

رض العمّال فإنّھا تعتبر من فعل المسیّر إذا لم یتّخذ الإجراءات الضّروریة بغ

احترام التّعلیمات القانونیة في مجال الوقایة الصّحیة والأمن وطبّ العمل و لم 

وفي الفقرة الثالثة بیّنت ..." یتّخذ العقوبات التأدیبیة على مرتكبي ھذه المخالفات 

  .  19 "لا یسأل المسیّر إذا ارتكبت ھذه المخالفات عمدا من طرف العمّال : " أنّھ 

لمجالات فقد أقرّ المشرّع العدید من الحالات المتعلقّة وإضافة إلى كلّ ھذه ا

من  529المادة ( بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر كمجال الغشّ الضریبي 

وكذلك المسؤولیة الجنائیة في جرائم المخدّرات وبیع ) قانون الضرائب 

  ..المشروبات الكحولیة إضافة إلى ما ورد في قانون الجمارك 

  المسؤولیة الجنائیة للشّخص المعنوي: لثاني الفرع ا.2.2.1

ومساءلتھ جزائیا من المشكلات  20تعتبر الطّبیعة القانونیة للشّخص المعنوي      

القانونیة التّي أسالت الكثیر من الحبر وقد تشعّبت الآراء حولھا في كلّ من الفقھ 

لاقات الاقتصادیة والقضاء والتّشریع منذ فترة طویلة، إلاّ أنّھ ونظرا لتطوّر الع

والاجتماعیة وما صاحب ذلك من تزاید في النّشاط التّجاري وتوسّع في 

المعاملات التّجاریة وأصبح یتركّز على تجمّع الأفراد والثّروات في شكل 

شركات ومؤسسات وھذا ما أدّى إلى تعاظم دور الأشخاص المھنویة في 
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ھور العدید من الجرائم مجالات الانتاج والتوزیع والاستھلاك وصاحب ذلك ظ

الاقتصادیة التّي أضرّت بمصالح المجتمع حتّى أنّھا تفوق تلك الأضرار النّاجمة 

عن الأشخاص الطّبیعیة ممّا استوجب الاقرار بھذا النّوع من المسؤولیة في عالم 

  :  21القانون الجنائي

یعات لقد انقسمت التّشر: أساس المسؤولیة الجنائیة للشّخص المعنوي -أوّلا

فئة : الجنائیة في مواقفھا من المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة إلى قسمین

تقرّ بھذه المسؤولیة وھي الاتجاه الحدیث والغالب وفئة أخرى تتمسّك بالمذھب 

التّقلیدي الرافض للمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم التّي 

ثناء قیامھم بأعمالھ ویقرّون بمساءلة ترتكب باسمھ ولحسابھ من طرف ممثلیھ أ

وعقاب الممثل القانوني للشّخص المعنوي عن الجریمة التّي اقترفھا ویستدلوّن 

في ذلك بأنّ الشّخص المعنوي ھو مجرّد افتراض قانوني لا یتصوّر ارتكابھ 

جریمة وھي ركائز للرّكن المادي للجریمة ولا یتوفرّ على الركن المعنوي لل

  . باتقانون العقو

كما أنّ إسناد العقوبة للشّخص المعنوي یجعلھا تمتد إلى أشخاص مكوّنین لھ دون 

أن تكون لھم ید في ارتكاب الجریمة وھذا یتنافى مع مبدأ شخصیة العقوبة 

إضافة إلى أنّ أكثر العقوبات غیر قابلة للتّطبیق على الشّخص المعنوي كالإعدام 

لرّأي الغالب في الفقھ الحدیث فیذھب إلى القول أمّا ا. والعقوبات السّلبة للحریّة 

بوجوب مساءلة الشّخص المعنوي جنائیا إلى جانب الشّخص الطّبیعي الذّي 

ارتكب الجرم أثاء قیامھ بعملھ لدى الشّخص المعنوي وسندھم في ذلك أنّ جوھر 

المسؤولیة الجنائیة ھو الإرادة حیث أنّ الشّخص المعنوي یمكنھ أن یرتكب 

المادي لكثیر من الجرائم كالنّصب وخیانة الأمانة والتّزویر والتّھرّب  الرّكن

الضّریبي والجرائم ضدّ البیئة إضافة إلى الإرادة الجماعیة التّي تتجسّد في 

كما یمكن  ا یوفّر الرّكن المعنوي للجریمةمحاضر ومجالس الإدارة والتّسییر ممّ 

مصادرة والحل وحرمانھ من وال تطبیق الكثیر من العقوبات علیھ كالغرامة
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ممارسة أنشطة معیّنة وكذا نشر الأحكام الصّادرة في حقّھ الأمر الذّي یعدّ مساسا 

  .بسمعتھ 

  :موقف المشرّع الجزائري من مساءلة الشّخص المعنوي جزائیا  -ثانیا

لقد اعترف المشرّع الفرنسي بإمكانیة إقرار المساءلة الجزائیة للشّخص       

وقد  1992لقانون  2 -121ئیا وبشكل صریح من خلال المادة المعنوي جزا

 2004حذا حذوه المشرّع الجزائري بدایة من تعدیل قانون العقوبات لسنة 

باستثناء الدّولة و : " مكرر منھ ما نصّھ 51المعدّل والمتمّم حیث جاء في المادة 

یكون الشّخص الجماعات المحلیّة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ، 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التّي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو 

إنّ المسؤولیة الجنائیة للشّخص . ممثلیھ الشّرعیین عندما ینص القانون على ذلك

المعنوي لا تمنع مساءلة الشّخص الطّبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في الأفعال 

ستنتاج خصوصیّة وأھمیة ھذا النّص من ومن خلال ذلك یمكن ا " 22.نفسھا 

  : خلال استنباط الضّوابط المقرّرة لھذه المسؤولیة و تتمثّل في ما یلي 

  .تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا  -

  .ضرورة ارتكاب الجریمة من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ ولحسابھ  -

قانون العقوبات أو  (المسؤولیة الجزائیة محصورة في ما ینصّ علیھ القانون  -
  ) القوانین الخاصّة 

المسؤولیة الجزائیة للشّخص المعنوي لا تستبعد مسؤولیة الشّخص الطّبیعي  -
فاعلا أصلیا أو شریكا عن الأفعال نفسھا، وقد نصّت القوانین الجزائریة على 
عدید الجرائم التّي تتمّ فیھا مساءلة الشّخص المعنوي كجریمة تكوین جمعیة 

وجریمة )  2004من قانون العقوبات لسنة  01مكرر 177المادة ( أشرار 
، وجریمة المساس بأنظمة )مكرر و ما یلیھا  389المادة  ( تبییض الأموال 

من قانون  4مكرر   394المادة ( المعالجة الآلیة والمعلوماتیة  للمعطیات 
منھ  25في المادة  18-04القانون ( وكذا جرائم المخدرات )  2004العقوبات 

المتعلقّ بحمایة  03-09وفي القانون  01- 06القانون ( وجرائم الفساد ) 
  )...المستھلك و قمع الغش 
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  ) الجانب الموضوعي ( الخصوصیات المتعلقّة بجوھر العقوبة الاقتصادیة  

إضافة إلى ما تمّ التطرّق إلیھ من خصوصیات تتعلقّ بالمبادئ العامّة         

ت السیاسة العقابیة أیضا بنوع من الخصوصیة في تقدیر العقوبة للعقوبة فقد اتّسم

وطبیعتھا بحد ذاتھا وذلك یظھر في تغلیب نوعیة من العقوبات على حساب 

أخرى حیث تحتل العقوبات المالیة والعینیّة مكانة ھامّة على حساب العقوبات 

لسّالبة للحریّة الأخرى ذات الوظیفة الإصلاحیة والتأھیلیة المتمثلة في العقوبات ا

لتحقیق أغراض تتطلبّھا طبیعة الجریمة الاقتصادیة كما تتمیّز العقوبة في 

الجریمة الاقتصادیة بنزعة المشرّع نحو التّشدید وذلك نظرا لخطورة ھذه 

شدید في الجرائم حرصا منھ على حمایة النّظام العام الاقتصادي عن طریق التّ 

 .ردع المخالفین ممّا یستدعي إھمال نظریة التّناسب للعقوبة مع الجرم المقترف 

 أفضلیة العقوبات المالیة .1.2

إنّ أسمى ما یصبو إلیھ المجرم في المجال الاقتصادي ھو الرّبح المالي و        

لمبتغى لو بالطّرق غیر الشّرعیّة ومخالفة النّظم والقوانین فجابھ المشرّع ھذا ا

بتحدیث وظیفة العقوبة حتّى تعكس طبیعة ھذه الجریمة وشخصیّة المجرم 

الإقتصادي ولذلك فقد تخلىّ المشرّع في المیدان الاقتصادي على فكرة الأھیل 

والإصلاح و كرّس الوظیفة التّعجیزیة للعقوبة ، فالعقوبة السّجنیة لم تعد ھاجس 

لا تحققّ الرّدع المطلوب في المجال المشرّع و القاضي على حدّ السّواء كونھا 

الاقتصادي ولذلك برزت الضرورة إلى البحث عن عقوبات تحمي المصالح 

الآنیّة للمؤسّسات الاقتصادیة وتضمن التّنفیذ السّلیم لمقتضیات السّیاسة 

الاقتصادیة وفي ذلك تلعب العقوبات التّكمیلیة دورا ھاما في إطار الجریمة 

كثر تبریرا ونجاعة للمحافظة على احترام قواعد التّشریع الاقتصادیة إذ تبدو أ

وعلى ھذا الأساس .23 الاقتصادي وعدم الإخلال بتوازن السّیاسة الاقتصادیة

یكون المشرّع قد أعطى أولویة للعقوبات المالیة على العقوبات السالبة للحریّة 

مالیة كونھا بشكل أضحت معھ العقوبات التّكمیلیة التّي في أغلبھا ذات طبیعة 
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تردع المخالفین أكثر من العقوبات الأخرى نظرا لصرامتھا وارتفاع قیمتھا 

  .24 المالیة وأیضا لكونھا ذات انعكاسات خطیرة على الذّمة المالیة للمخالف 

  أنواع العقوبات المالیة .1.1.2

ا تتمیّز الجرائم الاقتصادیة باعطاء الأولویة للعقوبات المالیة ذلك لكونھ      

ترتكب بدافع الطّمع و الجشع و الرّبح غیر المشروع ممّا جعل أغلب التّشریعات 

في ھذا المجال لمحاربة ھذه الظاھرة الإجرامیة و " الغنم بالغرم " تطبّق مبدأ 

  : وتنقسم العقوبات المالیة إلى أنواع ثلاثة ھي 25 الحدّ منھا 

بأن یدفع إلى خزینة الدّولة وتتمثل في إلزام الجاني  :عقوبة الغرامة –أوّلا  

مبلغا من المال مقرّرا في الحكم القضائي فھي تتمتّع بكلّ خصائص العقوبة 

الجنائیة وھي عبارة عن جزاء الإخلال الإجتماعي النّاشئ عن الجریمة وھي 

عقوبة لكونھا ترمي إلى إیقاع الأذى بالمحكوم علیھ ولا یحكم بھا إلاّ بمقتضى 

عض الأعمال أو یأمر بھا مع تھدید المخالف بالغرامة، نص قانوني ینھي عن ب

 وتتمیّز ھذه الأخیرة بكونھا عقوبة اقتصادیة و مفیدة لخزینة الدّولة بدل أن تكون

عبئا ثقیلا علیھا كما ھو الشأن بالنّسبة لعقوبة السّجن وكما أنّھا لا تحرم المحكوم 

ي آثار العقوبة للغیر كما ھو علیھ من عملھ أو من رعایتھ لعائلتھ ممّا یجنّب تعدّ 

الحال في العقوبات المادیة و المعنویة كما أنّھا تتمیّز بأنّھا عقوبة قابلة للإنقسام 

یمكن تطبیقھا بتناسب مع درجة الإجرام المختلفة أو مع خطورة الجریمة وكذلك 

مع الظروف المختلفة لكلّ جریمة ویمكن أن یؤخذ بعین الإعتبار معھا إمكانیات 

جرمین الإقتصادیة وخاصّة الأشخاص المعنویة، وعلیھ یمكن أن ینصّ الم

كعقوبة مضافة إلى الحبس ویمكن أن تكون تخییریة بین عقوبة الحبس والغرامة 

  .من قانون العقوبات الجزائري  298وھذا طبقا لما جاء في  المادة 

ا حصل یقصد بالمصادرة أن یؤخذ لخزینة الدّولة م :عقوبة المصادرة –ثانیا 

من الجریمة أو الآلات التّي استعملت أو التّي یمكن استعمالھا في الجریمة، فھي 

عقوبة تكمیلیة لا یقضى بھا إلاّ في الحالات التّي ینصّ علیھا القانون طبقا لمبدأ 
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شرعیة العقوبة، وھي تقع بذلك على المبالغ والأشیاء محل الجریمة إذا ضبطت 

فیحكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتھا فالمصادرة  فیحكم بمصادرتھا وإن لم تضبط

مصادرة قضائیة وھي التّي یحكم بھا في حالة ضبط الأشیاء والمبالغ : نوعان

محل الجریمة والأخرى ھي الغرامة البدیلة والتّي تطبّق في حالة عدم ضبط 

  .المبالغ و الأشیاء محل الجریمة فیحكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتھا

تتمثّل ھذه العقوبة في إلزام الفاعل : ة دفع الربح غیر المشروع عقوب -ثالثا

بدفع الفائدة المتحصّل علیھا لصالح الخزینة العامّة وھذا كمقابل للضرر العام 

الذّي قام بھ، والمثبر للجدل ھو مدى اعتبار ھذا الجزاء عقوبة أو تدبیرا 

لقاضي ببراءة المتّھم احترازیا غیر أنّ الرّاجح ھو الحكم بھ حتّى و لو حكم ا

لسبب یرجع لشخصھ أو لظروفھ ذلك أنّ معنى العقوبة في الجرائم الاقتصادیة 

    26 یتّسع لیشمل التّدابیر الاحترازیة لأنّھا من جرائم الخطر

  العقوبات المالیة في القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري : .2.1.2 .

التّي استعملھا المشرّع الجزائري  تعدّ العقوبات المالیة أكثر الجزاءات     
لمواجھة الجرائم الاقتصادیة حیث یمكن للقضاء وللإدارة توقیعھا على حدّ 
السّواء على العكس من العقوبات السّالبة للحریّة زیادة على مزایاھا المذكورة 
سلفا ولا یكاد یخلو قانون من القوانین على تقریر عقوبة مالیة ضمن ضمن 

  : لى سبیل المثال لا الحصرمواده و نذكر ع
 389تنص المادة  :27 العقوبات المقرّرة في جریمة تبییض الأموال –أوّلا 

سنوات  10سنوات إلى  05على عقوبة التّبییض البسیط بالحبس من  01مكرر 
مكرر  389وبغرامة ملیون دینار جزائري إلى ثلاثة ملایین دینار ، أمّا المادة 

ملایین دینار  08ملایین إلى  04نة وبغرامة س 20إلى  10الحبس من  02
 389جزائري على التّبییض المشدّد بتوافر ظروف التّشدید، أمّا في المادة 

مصادرة الأملاك محل الجریمة ( فقد نصّت على عقوبة المصادرة  04مكرر 
ومصادرة الفوائد والعائدات ومصادرة الوسائل والمعدّات المستعملة في ارتكاب 

على معاقبة الشّخص  07مكرر  389یض الأموال ونصّت المادة جریمة تبی
  المعنوي الذّي یرتكب جریمة تبییض الأموال بالغرامة و المصادرة 
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  .وصولا إلى حلھّ و إعدامھ 

المتعلقّ  01-06من القانون  29تعاقب المادة  :جریمة الاختلاس  –ثانیا 

حیث جعلت العقوبة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ على جریمة الاختلاس 

 200سنوات وبغرامة من    10إلى  02للشخص الطبیعي بالحبس من سنتین 

الف إلى ملیون دینار جزائري و تشدّد العقوبات إذا كان الجاني من الفئات التّي 

من نفس القانون على إمكانیة تجمید أو  51كما نصّت المادة . 40حدّدتھا المادة 

لمشروعة النّاتجة عن الجریمة بقرار قضائي أو حجز العائدات والأموال غیر ا

بأمر من سلطة مختصّة وفي حالة الإدانة تأمر الجھة القضائیة بمصادرة 

العائدات و الأموال غیر المشروعة وتحكم بردّ ما تمّ اختلاسھ مع ما نتج علیھ 

من منفعة أو ربح ولو انتقلت ھذه العائدات إلى أصول الشّخص المحكوم علیھ ، 

من ھذا القانون  53العقوبات المخصّصة للشّخص المعنوي فأقّرتھا المادة  أمّا

وبوجھ عام ووفقا للقواعد المقرّرة في قانون العقوبات وھي الغرامة المضاعفة 

مرّات عن تلك المقرّرة للشّخص الطّبیعي وكذلك العقوبات التّكمیلیة  05إلى 

  . 28 التّي من بینھا المصادرة 

  العقوبة وعدم تناسبھا  التّشدید في 2.2

لا شكّ أنّ الإجرام في المیدان الاقتصادي یشكّل خطرا على الدولة و        

الافراد و الجماعات على السّواء فھو یزعزع أركان الدول و یھدّد بناءھا 

الاقتصادي ویقضي على ثقة العموم في أجھزتھا الاقتصادیة كما أنّ مرتكبي ھذا 

قدرات وصفات وممیّزات تجعلھم على اتّصال دائم بحیاة النّوع من الجرائم لھم 

الأفراد و المجتمعات ممّا یجعل إجرامھم یتمیّز بالتّأثیر على طمأنینة المجتمع 

وسكینتھ، فدافع الطّمع والجشع و الكسب غیر المشروع یجعلھم غیر آبھین بما 

لدّولة في ترجع بھ أفعالھم من ضرر على أفراد المجتمع و تھدید وخطر لكیان ا

حدّ ذاتھ بشكل عام، فبات من الضّروري التّصدّي وبحزم لھذا الإجرام الخطیر 

سواء على المستوى التّشریعي أو على المستوى القضائي ممّا جعل العقوبة في 
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الجرائم الاقتصادیة تتّسم في أغلب الأحیان بالقسوة قصد الوقایة والرّدع حتّى 

عقوبات المالیة وتصل أحیانا إلى حدّ الإعدام أنّھا تصل غلى أقصى الحدود في ال

في بعض البلدان ذات الاقتصاد الموجّھ بالنّسبة إلى بعض الجرائم عندما تقترف 

عمدا أو تخلفّ ضررا بلیغا على غرار المشرّع الجزائي في وقت سابق حین 

د كان یعاقب على جریمة الاختلاس بالإعدام إذا كان ذلك یھدّد أمن الدّولة و یھدّ 

  .وجودھا 

 مظاھر نزعة التّشدید في القانون الجنائي الاقتصادي.1.2.2

تعتبر العقوبات الجنائیة أھم الجزاءات المقرّرة لمخالفة أحكام القانون 

الاقتصادي لكن الواقع الذّي أثبت عدم جدوى ھذه العقوبات الجنائیة اتّجاه 

تكاب الجرائم الاقتصادیة الإجرام الاقتصادي حیث أنّ المزایا التّي تتحققّ من ار

تكون ضخمة ومغریة للمجرمین ممّا یدعوھم للاستھانة بالعقوبات الجنائیة في 

سبیل استمرار الحصول على ھذه المزایا غیر آبھین بھذه العقوبات ممّا دعا 

بالمشرّع للبحث عن جزاءات جدیدة بدیلة تكون كفیلة بالحدّ من الإجرام 

بدّ لھا من خصائص تمیّزھا و تجعلھا رادعة و  الاقتصادي ، ھذه الجزاءات لا

  : مناسبة لھذا النّوع من الإجرام و من أھم ھذه الخصائص و المیزات 

إعطاء المشرّع أولویة كبیرة للعقوبات المالیة دون العقوبات السّالبة للحریّة  -   

ادیة إضافة إلى ارتفاع الحدّ الأقصى لتلك العقوبات مسایرة منھ للنّجاعة الاقتص

  .29و الحزم في مواجھة الانحرافات الاقتصادیة

تشدید العقوبات في القانون الجنائي الاقتصادي مردّه إلى إلى خصوصیة  -  

الجریمة الاقتصادیة التّي لا ینظر فیھا إلى الرّكن المعنوي فھي جرائم مادیة 

 فالمحكمة حین نظرھا في جریمة اقتصادیة تسلطّ العقوبة دون مراعاة ظروف

ارتكابھا وفي نیّة الفاعل ممّا یؤدّي إلى عدم التّناسب بین العقوبة و بین الضّرر 

  .الذّي أحدثتھ الجریمة خاصّة عندما یمنع المشرّع خفض قیمتھا 
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إذا كان الأصل في القانون الجنائي أنّ للقاضي السّلطة التّقدیریة المطلقة في  -  

الجریمة ویحكم باقتناعھ تحدید العقوبة مراعاة لظروف الجاني وظروف 

الوجداني الخالص فإنّ المشرّع في المیدان الجنائي الاقتصادي جنح إلى تحدید 

ھذه السّلطة في بعض الأحیان ومنعھ من مراعاة نیّة الجاني كما ھو الشّأن في 

الجرائم الجمركیة وجرائم الصّرف مثلا كما أنّھ منع القاضي من الحطّ من 

  .العقوبات المقرّرة 

في القانون الجنائي یعتبر تعدّد الجرائم المرتبطة ببعضھا البعض تعتبر  -  

جریمة واحدة توجب العقاب المنصوص علیھ للجریمة الأشّد فإنّ المشرّع في 

القانون الجنائي قد شذّ على ھذا المبدأ تغلبھ في ذلك نزعة التّشدد حیث أنّ 

اني لم یرتكب إلاّ فعلا إجرامیا  العقوبات تتعدّد لمجرّد تعدّد الوصف رغم أنّ الج

واحدا ، فإن ارتكب شخص مثلا جریمة تعتبر في نفس الوقت جریمة صرف 

وجریمة جمركیة أو في حقّ أيّ قانون آخر فإنّ الشّخص یعاقب على ذات الفعل 

في إطار جرائم الصّرف وفي إطار الجرائم الجمركیة دون الأخذ بعین الاعتبار 

  . بة على الجریمة الأشّد بالمبدأ القائل بالعقو

إمكانیة الجمع بین العدید من العقوبات الجنائیة والإداریة والمھنیة على الفعل  -  

الواحد، فإلى جانب العقوبة التّي تقرّرھا الإدارة تسلطّ علیھ عقوبة قضائیة لیرتفع 

یف المبلغ الخاص بالغرامة إلى مبلغ كبیر جدا وتنشر الأحكام والقرارات أو التّوق

  .عن العمل 

  تشدید العقوبة في التّشریع الجزائري   .2.2.2 

لقد سایر المشرّع الجزائري نزعة التّشدید في العقوبة في القانون الجنائي        

الاقتصادي وھذا طبعا للضّرورة التّي تقتضیھا مجابھة ھذا النّوع الخطیر من 

ء ومن خلال تعریجنا على الإجرام وتحقیق الرّدع العام والخاص على حدّ السّوا

بعض النّصوص القانونیة المنظّمة للحیاة الاقتصادیة نقف على بعض مظاھر 

  : التشّدد في العقوبة ومن بین ھذه القوانین 
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یعتبر قانون المنافسة من الآلیات القانونیة التّي تسمح : قانون المنافسة  –أوّلا 

قتصاد السّوق فقد صدر أوّل بالإنتقال من نظام الاقتصاد الموّجھ إلى نظام ا

ثمّ  09-95بموجب الأمر  1995جانفي  25قانون للمنافسة في الجزائر بتاریخ 

المحدّد  02 -04إلى غایة صدور القانون  03-03تمّ تعدیلھ بموجب الأمر 

للقواعد المطبّقة على الممارسات التّجاریة وقد أورد ھذا القانون مجموعة من 

لمخالفات المتعلقّة بالمنافسة والتّي تتمیّز بمجموعة من العقوبات المطبقّة على ا

  : الخصوصیات أھمھا

وتتمثّل في سلطات مجلس المنافسة : تعدّد الجھات المختصّة بجرائم المنافسة -

في توقیع العقاب وكذلك سلطة الوالي في توقیع العقاب كجھة إداریة في إطار 

تّجاریة واتّخاذه للتّدابیر التّي من تسییر الإدارة المحلیّة وتنظیم الممارسات ال

-03من القانون  64المادة ( شأنھا حمایة المستھلكین كصلاحیة غلق المؤسّسة 

على اختصاص الجھات القضائیة  02-04كما تنص المادة من القانون )  03

تخضع :" في النّظر في القضایا المتعلقّة بمخالفات ھذا القانون حیث تنص 

  " .القانون لاختصاص الجھات القضائیة مخالفات أحكام ھذا 

تتمیّز جرائم المنافسة بكثرة العقوبات المالیة وسبب ذلك یرجع إلى أنّ أغلبیة  -

وھي تتّسم بطبیعة .ھذه الجرائم ترتكب بدافع الطّمع و الرّبح غیر المشروع 

المحصّل علیھا من جرّاء  مزدوجة قمعیة ووقائیة حیث تتجاوز مبلغ الأرباح

الممارسات المخالفة للقانون أو تلك المرجوّة منھا وقد تضمّن القانون  ارتكاب

جعل الغرامة عقوبة أصلیة دون الحبس ، و یفرض القاضي الجنائي  04-02

الغرامة على كلّ مؤسّسة ترتكب إحدى الجرائم النصوص عنھا في القانون 

 ملایین دینار جزائري وللقاضي 03الف دینار جزائري إلى 100غرامة 

السّلطة التّقدیریة بین ھذین الحدّین و ھذا باعتبار جسامة الضّرر الذّي یلحق 

بالمستھلك أو بالسّوق، وأقرّ كذلك عقوبات تكمیلیة زیادة على العقوبة الأصلیة 

زیادة :" منھ وذلك بقولھا  44المتمثّلة في الغرامة وھي المصادرة في المادة 



 خصائص العقوبة في الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري            حسینأحمد . د   
 

 

2020ماي  / 01، العدد السابع المجلد                               مجلة صوت القانون               
  

734  

في ھذا القانون یمكن للقاضي أن یحكم على العقوبات المالیة المنصوص علیھا 

: بمصادرة السّلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص علیھا في المواد 

كما نصّ القانون على نشر الحكم في .."  22، و 21،  19،  12، 11، 10

وكذلك على المنع من ممارسة النّشاط أو الشّطب من من السجّل  48المادة 

  . 30التّجاري

عند تفحّص القانون الجمركي من حیث الجزاءات : قانون الجمارك –ثانیا 

المقرّرة للمخالفات والجنح الجمركیة نجدھا تھدف إلى حمایة الاقتصاد الوطني 

وتحقیق موارد كبیرة للخزینة العمومیة فنجده قد وسّع من دائرة التّعویضات كما 

ھا  الغرامة الجمركیة حیث نجده قد قسّم العقوبات الجمركیة إلى  ثلاثة أقسام أھمّ 

یمیّز القانون الجزائري من حیث تحدید مقدار الغرامة الجمركیة عن أعمال 

التّھریب وباقي الجرائم كما یمیّز أیضا بین المخالفة والجنحة، فالمخالفة غرامتھا 

محدّدة ومنصوص علیھا في القانون أمّا الجنحة فقد ترك القانون تقدیرھا للقضاء 

ریقة احتسابھا ویكون مقدارھا بحسب قیمة البضاعة محل التّھریب بعد تحدید ط

كما میّز المشرّع في قضایا التّھریب بین الشّخص الطبیعي والمعنوي ، حیث 

المتضمن قانون الجمارك على المخالفة  04-17من القانون  319تنصّ المادة 

 321والمادة على المخالفة من الدرجة الثانیة  320من الدرجة الأولى والمادة 

أمّا في . على المخالفة من الدّرجة الثالثة وھي غرامات محدّدة في ھذه المواد

من قانون  325مواد الجنح فلم یحدّد القانون مقدار الغرامة حیث نصّت المادة 

على الجنح من الدرجة .... الجمارك على الجنح من الدرجة الأولى والمادة 

 15آلاف و 5تتراوح في مواد المخالفات بین والغرامة الجمركیة .  31 الثانیة

ألف دینار جزائري وفي الجنح تصل لقیمة البضائع المصادرة ، كما نصّ الأمر 

تصادر :" على المصادرة بقولھ 16المتعلقّ بمكافحة التّھریب في مادتھ  06-05

لصالح الدّولة البضائع المھرّبة و البضائع المستعملة لإخفاء التّھریب ووسائل 

 من ھذا 14، 13، 12، 11، 10لنّقل إن وجدت المنصوص علیھا في المواد ا
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وإضافة لعقوبتي الغرامة الجمركیة والمصادرة فقد نصّ القانون " . الأمر 

  . الجمركي كذلك على عقوبة الحبس إضافة إلى عقوبات تكمیلیة أخرى 

خالفة المتعلقّ بقمع م 22-96بالرجوع إلى القانون  :جرائم الصّرف -ثالثا

التشریع والتنظیم الخاصّین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

نجد في شقّھا الجزائي  03-10والأمر  01-03المعدّل والمتمّم بموجب الأمر 

فبالنسبة للشّخص الطّبیعي جاء في المادة : تنصّ على مجموعة من العقوبات 

ن یرتكب جریمة من كلّ م: "  03-10مكرر المعدّلة بموجب الأمر  01

الجرائم المنصوص علیھا في المادة الأولى أعلاه یعاقب بالحبس من سنتین إلى 

سنوات وبغرامة لا تقلّ عن ضعف قیمة محل الجریمة و بمصادرة محل  07

الجنحة و الوسائل المستعملة في الغشّ ، وإذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتھا 

كان یتعیّن على الجھة القضائیة المختصّة أن  أو لم یقدّمھا المخالف لأيّ سبب

فالغرامة  32 "تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة ھذه الأشیاء 

ھنا حدّدھا المشرّع بالحدّ الأدنى وھو ضعف قیمة البضاعة محل المخالفة ویمكن 

للقاضي مضاعفة ذلك دون تحدید لحدّ أقصى ممّا جعل البعض یرى أنّ ذلك 

حیث یلاحظ ھو مضاعفة الغرامة إضافة إلى إقرار   33 یناقض مبدأ الشّرعیة

الحكم بعقوبات  22-96من الأمر  03المشرّع بالمصادرة ، كما تنصّ المادة 

سنوات من مزاولة التّجارة أو ممارسة  05تكمیلیة كمنع الجاني لمدّة لا تقلّ عن 

منتخبا في الغرف التّجاریة الوساطة في البورصة أو عون للصّرف أو ناخبا أو 

أمّا بالنسبة للشّخص . أو مساعدا للقضاء وكذلك یتعرض لنشر الحكم بالإدانة 

منھ والتّي حصرت فقط  05في المادة  01-03المعنوي فقد أقرّھا الأمر 

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص حیث یحكم 

 مصادرمن قیمة محل المخالفة و كذلك  ى أربع الغرامة المضاعفة إل: علیھا ب

محلّ الجنحة ووسائل النّقل المستعملة في الغشّ ، كما یجوز الحكم على الشّخص 

  : 34 سنوات بإحدى العقوبات التّالیة 05المعنوي لمدّة لا تتجاوز 
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  .المنع من مزاولة عملیالت الصّرف و التّجارة الخارجیة -

  .ومیة الإقصاء من الصفقات العم -

  .المنع من الدعوى العلنیة للإدّخار  -

  .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة  -

  :الخاتمة

إنّ مخاطر الإجرام الاقتصادي لا تخفى على أحد ذلك لأنّھ یھدّد عنصر 

الثّقة بین الأفراد والسّلطة العامّة وینعكس على جمیع المیادین السّیاسیة 

حتّى أنّھ یكاد یقوّض أركان الدّولة من الأساس، ولھذا  والاقتصادیة والاجتماعیة

بات من الضّروري أن یتصدّى المشرّع لھذا النّوع من الإجرام بترسانة قانونیة 

رادعة لكلّ من تسوّل لھ نفسھ ارتكاب فعل یمسّ بحسن سیر الاقتصاد وحركیتھ 

ت السیّاسة العادیة، وما دام للإجرام الاقتصادي نوع من الخصوصیة فقد اتّسم

العقابیة اتجاھھ بنوع من الخصوصیّة ھي الأخرى ممّا جعلھا تحید عن بعض 

المبادئ العامّة التيّ تحكم العقوبة حیث وأمام خصوصیات المادّة الاقتصادیة 

وفي إطار سیاسة تشریعیة تبرّرھا عدّة مقتضیات و معطیات اقتصادیة بالأساس 

ة وأخرجھا عن المبادئ الأصولیة للنّظام فقد تجاوز المشرّع مبدأ قضائیة العقوب

العقابي التّقلیدي بأن خوّل لبعض الإدارات في مادة الجرائم ذات البعد 

الاقتصادي والمقترفة في حقّ بعض القطاعات صلاحیات توقیع العقاب ضدّ 

المخالفین للتّشریع و التّرتیبات المنظّمة لقطاعھا الاقتصادي، إضافة إلى خرقھ 

العقوبة حیث أقرّ المشرّع مبدأ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر  لمبدأ شخصیة

وكذلك إقراره بمعاقبة الشّخص المعنوي عن أفعال ارتكبھا أعضاؤه و ممثّلوه ، 

كما یلاحظ في ھذا المجال إعطاء المشرّع الأولویة للعقوبات المالیة على 

یعة المالیة ھي التّي تردع العقوبات السّالبة للحریّة انطلاقا من نظرتھ بأنّ الطّب

المخالفین الطّامحین لتحقیق الرّبح بطریقة غیر قانونیة حیث أعطاھا نوعا من 

الصّرامة والقسوة حتّى یضمن نجاعتھا، فالھدف منھا لیس بالدّرجة الأولى 
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إصلاح الجاني بل ھدفھا الحزم في مواجھة الانحراف الاقتصادي أولا  وضمان 

خزینة الدّولة و تعویض الادارة على الأضرار النّاجمة مداخیل مالیة إضافیة ل

عن الجریمة الاقتصادیة وقد خلصنا في الأخیر إلى مجموعة من النتّائج 

  : والتّوصیات ھي فیما یلي 

  :نتائج و توصیات

ضرورة توحید النّظام القانوني في الجریمة الاقتصادیة لبعث نظام جزائي  -1

م وتجاوز مسألتي التعقّد والتشتّت لجزاءات مختّص تتحققّ معھ وحدة النّظا

  .القانون الجنائي الاقتصادي والأجھزة المكلفّة بتقریرھا وتسلیطھا 

إنّ قصور الإدارة عن تقدیر العقوبة وفق الضّرر الذّي أحدثتھ الجریمة  -2

الجریمة مثل القضاء یجعل من العقوبات الصّادرة عنھا أكثر تشدّدا ممّا یؤدّي 

التّناسب بین الجریمة و العقوبة و رغم أنّھا أي الإدارة لھا سلطة إلى غیاب 

توقیع العقوبات المالیة فقط دون العقوبات المقیّدة للحریّة إلاّ أنّ الأمر یتطلبّ 

  .تكریس دور القضاء في الجرائم الاقتصادیة

في ما یخصّ شخصیّة العقوبة فإنّنا نسجّل معاقبة الغیر الذّي لم یكن شریكا  -3

في الجریمة یستوي في ذلك من ارتكب الجریمة واستفاد منھا ومن لم تكن لھ 

علاقة بھا ممّا یتنافى مع مبادئ العدالة، فإنّ المشرّع في المیدان الاقتصادي علیھ 

أن یأخذ مسألة المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر بتحفظّ لأن القضاء یبقى میّالا 

  .إلى رفضھا 

العقوبات المالیة وتفضیلھ لھا في مجابھة الإجرام تركیز المشرّع على  -4

الاقتصادي ظنّا منھ أنّھا قادرة على تحقیق وظیفة العقوبة في المیدان الاقتصادي 

و المتمثّل في الرّدع وجبر الضّرر إلاّ أنّ الأمر لا یخلو من ضرورة التّركیز 

عدام إذا على شخص المجرم عن طریق العقوبات الماسّة بالحریّة وحتّى بالإ

كانت الأفعال المنسوبة إلى المجرم ترقى إلى المساس بالأمن القومي العام وتھدّد 

  . بقاء الدّولة ووجودھا 
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